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ترجمة حفصة جودة

كتب نويمي بيسيرب وماثيو دالتون

يز الرقابة الحكومية على المساجد والمؤسسات مرر البرلمان الفرنسي يوم الجمعة قانونًا يهدف إلى تعز
الدينية الأخرى ومواجهة تأثير الحركات الإسلامية التي قال عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

إنها تقوض قيم الدولة العلمانية.

مـررت الجمعيـة الوطنيـة – أو مـا يُسـمى مجلـس النـواب – التشريـع الـذي أطلـق عليـه اسـم “قـانون
تعزيز احترام مبادئ الجمهورية” بـ صوتًا مقابل  صوتًا وحاز  دعم مشرعي القانون في صفوف

ماكرون إضافة إلى أحزاب الوسط.

وضع ماكرون ومؤيدوه في الهيئة التشريعية إطارًا للقانون ردًا على انتشار الانفصالية الإسلامية التي
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 يصبح لقواعد الدين فيه أولوية على
ٍ
وصفها الرئيس بأنها مشروع سياسي وديني لخلق مجتمع مواز

القواعد المدنية.

يــة يــة الفرنســية مــن الحر هــذه الإيدولوجيــة – كمــا تقــول حكومــة مــاكرون – تقــوض قيــم الجمهور
والمساواة والإخاء، بالإضافة إلى مبادئ العلمانية حيث الفصل الصارم بين الدين والدولة في فرنسا.

يحظــر القــانون ممارســات مثــل الــزواج الإجبــاري الــذي تقــول الحكومــة إن الإيدولوجيــة الانفصاليــة
تغذيه.

، يقول رجال الدين إن خطوة الحكومة تتجاوز الفصل بين الدين والدولة الذي أقره قانون
فهــذا القــانون صــاغ مبــادئ العلمانيــة بمنــع الجماعــات الدينيــة مــن الحصــول علــى مساعــدات مــن
يـة الدولـة باسـتثناءات قليلـة واسـتبعاد رجـال الـدين مـن أي مناصـب حكوميـة، كمـا أسـس أيضًـا لحر

الضمير وحرية الممارسات الدينية في إطار النظام العام.

يمنـح القـانون الجديـد الحكومـة القـدرة علـى غلـق دور العبـادة بشكـل دائـم وحـلّ المؤسـسات الدينيـة
دون حكم قضائي إذا وجدت أن أي من أفرادها يثير العنف أو يحث على الكراهية، كما أنه يسمح

بالإغلاق المؤقت لأي جماعة دينية تنشر أفكار تثير العنف أو الكراهية.

ستحتاج المؤسسات الدينية إلى الحصول على تصريح الحكومة كل  سنوات لمواصلة عملها وتوثيق
حساباتها سنويًا إذا تلقت أي تمويل أجنبي.

إضافة إلى ذلك؛ يعتبر القانون أن الضغط على موظفي الخدمة المدنية أو مقدمي الخدمات العامة



للانحــراف عــن القيــم العلمانيــة جريمــة جنائيــة ســواء باســم الإيدولوجيــة أم التطــرف الــديني، ووفقًــا
 للقانون فإن الرجل الذي يرفض السماح للطبيب الذكر بفحص زوجته قد يواجه عقوبة تصل إلى

سنوات في السجن وغرامة تصل إلى  ألف يورو.

صــوّت الحــزب الفــرنسي المحــافظ “Les Républicains” ضــد القــانون قــائلاً إنه لم يقــدم مــا هــو
كاف لحل المشكلة، عارض الاشتراكيون وحزب فرنسا الأبية (اليساري المتطرف) القانون كذلك قائلين

إنه يمنح الحكومة الكثير من السلطة على الجماعات الدينية والمدنية.

يقول المشرع الاشتراكي آلان ديفيد: “بهذا القانون لا نحصل على شيء ونخسر الحريات”.

يتطلب القانون كذلك أن يحصل الوالدان اللذان يمارسان التعليم المنزلي مع
أطفالهما على تصريح من الحكومة، وهو نص يهدف إلى ضمان تعليم

الأطفال قيم العلمانية الفرنسية

يــأتي التصــويت في أعقــاب سلســلة مــن الهجمــات الإرهابيــة في فرنســا الــتي مزقــت أوصــال المجتمــع
الفــرنسي خاصــة الــدور الــذي مــن المفــترض أن يلعبــه النظــام التعليمــي في دمــج الأطفــال الفرنســيين

ية العلمانية. المسلمين ليصبحوا مواطنين في الجمهور

كتـوبر/تشرين الأول ذُبـح المعلـم الفـرنسي صامويـل بـاتي الـذي يعمـل بالمدرسـة المتوسـطة في هجـوم في أ
إرهابي بعد أن نشر والد أحد طلابه مقطع فيديو على الإنترنت يشكو فيه من قرار المعلم بعرض أفلام

كارتون عن النبي محمد أمام الفصل كجزء من درس التربية المدنية.

بحسـب تصريحـات الحكومـة فـإن المهـاجم – لاجـئ شيشـاني يبلـغ مـن العمـر  عامًـا – قـام بفعلتـه
بعد رؤية الفيديو، بعد أسبوعين من ذلك قتل رجل تونسي  أشخاص بالسكين في كنيسة بمدينة

نيس في منطقة الريفيرا.

بموجب هذا القانون فإن نشر بيانات شخصية غير مصرح بها عن أحدهم بما يعرضه للضرر يعرض
الناشر إلى عقاب يصل إلى غرامة قدرها  ألف يورو وسجن يصل إلى  سنوات.

شنت السلطات الفرنسية حملة قمع شاملة في أعقاب الهجمات الإرهابية وأغلقت بعض المدارس
الإسلاميــة قسرًا وبــدأت التحقيقــات في عــشرات المساجــد، أمــرت الســلطات بــإغلاق مؤقــت لعــشرات
Collective“ المساجــــد والمؤســــسات ومــــن بينهــــا جماعــــة مناهضــــة الإسلاموفوبيــــا في فرنســــا
Against Islamophobia in France” تلك الجماعة التي توفر تمثيلاً قانونيًا للمسلمين

الذين يعانون من التمييز بسبب عقيدتهم.



لم يُضف المشرعون في الجمعية الوطنية بعض التعديلات التي طلب مجلس الشيوخ إضافتها، خاصة
الأحكـام الـتي تمنـع مرافقـي جـولات المـدراس الميدانيـة مـن ارتـداء أي ملابـس ذات رمـوز دينيـة وكذلـك

منع ارتداء البوركيني في حمامات السباحة العامة.

يتطلـب القـانون كذلـك أن يحصـل الوالـدلن اللـذان يمارسـان التعليـم المنزلي مـع أطفالهمـا الحصـول
علــى تصريــح مــن الحكومــة، وهــو نــص يهــدف إلى ضمــان تعليــم الأطفــال قيــم العلمانيــة الفرنســية،

سعى مجلس الشيوخ إلى إلغاء هذا الإجراء لكن الجمعية الوطنية رفضت ذلك.

في فرنسا؛ يملك المشرعون في الجمعية الوطنية القول الفصل في حالة الخلاف مع مجلس الشيوخ.

يحظر القانون الزواج القسري أو الممارسة التي تقوم بها بعض العائلات المسلمة بطلب خضوع النساء
يتهم قبل الزواج، يمدد القانون كذلك الحظر المفروض على موظفي كد من عذر للفحص الطبي للتأ
الخدمــة المدنيــة الذيــن يظهــرون رمــوزًا دينيــة واضحــة في وظــائفهم، ســيُطبق القــانون الآن أيضًــا علــى

الموظفين الذين يقدمون خدمات عامة مثل النقل حتى لو لم توظفهم الحكومة بشكل مباشر.

المصدر: وول ستريت جورنال
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